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٤٢٠ 

ات التجارية بالنظام السعودي وأثرها حالات شروط الأسد في أشكال الشرك
  على المراكز القانونية للشركة والشركاء.

  د. النمش عبد الرحمن محمد يوسف
  :مستخلص البحث

ة  ض ان ال ائ أح الأر ل ال ام الأراح وت اء في اق ة ال ار تع م
ة، وق ن ال ة ع ال ة، وه الع ال  ال اصة لل  ال

ام ما  الآتي: (......لاق ات  ام ال ة م ن ان ادة ال ا ال في ال د على ه ع ال
ف في  ز أن ي ا الأساس لا  ارة)، وعلى ه وع م رح أو خ ا ال أ ع ه ي
ح، أو اعفائه  اء م ال مان أح ال امها الأساس على ح ة أو ن عق تأس ال

ارة، غ أن ال ائ م م ال زع الأراح وال لف ر ت عل ت د ل  ع  ال
ات. اء ال اب انق   ب أس

ي  الات ال ان ال ارة وت ات ال ال ال و الأس في أش ، ش ا ال اول ه ت
ني ول  و الأس في الفقه القان ل ش ي تع م ق الات ال ، وال د ع ام ال ال وردت 

ع  ام ال ردها ال ي ي ات ال ة على ال ت ة ال ن ا ت ال الآثار القان  . د
ة  ن ، والآثار القان و الأس اً م ش امها الأساس ش ها أو ن ت عق تأس

. و الأس اء على ش م ش ي وزع ب ة على الأراح ال ت   ال
صل ال إ ع، ت ض ق ع ال اء وال ق احل الاس فاء م ع اس ة و لى ع

زها: ائج، م أب    ن
ل  -)١( ني م ق ها الفقه القان ع ي  الات ال د حال فق م ال ع أورد ال ال

. و الأس   ش
ه في  -)٢( ن ن ارة، أو أن ت ح وال اء في ال او ب ال ام ال لا  ال

ل ش  ل  ه أن  ارة، فال ه في ال ة ل او على ن م الأراح م
. ائ ء م ال ل ج   الأراح و

ام  -)٣( ال ارة  ات ال ال ال ل م أش لف ش الأس في أ ش لا 
ات. ع تل ال ة في ج ، ح العلة واح د ع   ال

ارة،  -)٤( ه م الأراح أو اعفائه م ال مان أح اء الاتفاق على ح ز لل لا 
د ع م  غ أن ال ال ق ة للإعفاء، وهي حالة ال ال ل  أورد حالة واح
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ارة، إذ أنه خ  ا على اعفائه م ال فق ام لل أن ي له، فأجاز ال غ ع
ه. ه ووق   جه

لان ال -)٥( ، ه  و الأس اء ادراج ش م ش ت على اتفاق ال الأث ال
ا ا اتها به م تأث ح ة وع ار ال .واس   ل

م أح  -)٦( ه ة، و اء في عق ال عاون ب ال أ ال افى ش الأس مع م ي
. ائ زع ال ام الأراح وت ة في اق ار ة وه ال ال ة  ان الأساس   الأر

ة:  اح ف ات ال ل ام ال ارة، ال ات ال ة، ال ن ، الآثار القان حالات ش الأس
. د ع   ال

  
Cases of Al-Assad’s conditions in the forms of commercial 

companies in the 
Saudi system and their impact on the legal positions of the 

company and partners 
Dr. Alnammash Abdul Rahman Muhammad Yousuf 

Assistant Professor, College of Sharia and Law, University of 
Hail 

Abstract: 
The participation of partners in sharing profits and bearing losses 

is one of the special objective pillars of the company, and it is the 
element that distinguishes the company from the association. The 
Saudi regulator stipulated this pillar in Article Two of the Companies 
Law as follows: (...to share what arises from this project of profit or 
loss), and on this basis it is not permissible to agree in the company’s 
articles of incorporation or bylaws to deprive one of the partners of 
profit, or to exempt him from loss. However, the Saudi regulator did 
not consider failure to distribute profits and losses among the reasons 
for the dissolution of companies. 

This research dealt with Al-Assad’s conditions in the forms of 
commercial companies and explaining the cases that were mentioned 
in the Saudi system, and the cases that are considered like Al-Assad’s 
conditions in legal jurisprudence and were not mentioned by the 
Saudi system. The research also included the legal implications for 
companies whose articles of association or articles of association 
included one of Asad’s conditions, and the legal effects resulting from 
profits that were distributed based on one of Asad’s conditions. 
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٤٢٢ 

After completing the stages of investigation and exploration of the 
topic, the research reached several results, the most notable of which 
are: 
(1)- The Saudi regulator cited only two cases that legal jurisprudence 

considers to be such as Assad’s conditions. 
(2)- The system does not require that partners be equal in profits and 

losses, or that their proportions profits be equal to their 
proportions in losses. What is important is that each partner 
receives a share of the profits and bears a portion of the losses. 

(3)- Al-Assad’s condition does not differ in any form of commercial 
companies in the Saudi system, as the reason is the same in all of 
those companies. 

(4)- It is not permissible for partners to agree to deprive one of them 
of profits or exempt him from loss. However, the Saudi regulator 
mentioned one case for exemption, which is the case of a partner 
who did not provide anything other than his work, so the system 
permitted the partner to agree to exempt him from loss, since he 
lost his effort. And his time. 

(5)- The effect of the partners’ agreement to include one of the lion’s 
terms is that the condition is invalidated, the company continues, 
and its life is not affected by this condition. 

(6)- The lion’s condition contradicts the principle of cooperation 
between partners in the company contract, and destroys one of the 
basic pillars of the company, which is participation in sharing 
profits and distributing losses 
Keywords: Assad condition cases, legal effects, commercial 

companies, the Saudi regime. 
 

  المقدمة
ور  ا م ش ذ  ه، ونع ب إل ه ون ه ه ون غف ه ون ع ه ون إن ال  ن
لل فلا هاد له  ل له، وم  ه الله فلا م ا، إنه م يه ال ات أع ا وم س أنف
ه م خلقه  له وص ه ورس ه لا ش له، وأشه أن محمد ع وأشه ألا إله إلا الله وح

ه أ له، ن ة وجاه في وخل ل ه ال ف الله  ح الأمة و سالة وأد الأمانة ون نه بلغ ال
 : ع ، أما  ق ى أتاه ال ي الله ح جهاده ح ارعة ال ة ال اد رات الاق ل ال في 

اء وتأس  ار وال على إن ل ال ة، ع د ع ة ال ة الع ل تها ال شه
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٤٢٣ 

عات اله في ت عاب أم ات لاس ، وح  ال ده ف ام بها ل ن ال ع ارة لا  ت
ل وت  ه د على ت ع ل ال ال ارة، ع ا ال ر ال ال  إن رأس ال
ان  عاً لها، ف اً وت ة دع س ة وال غ ات ال اء وتأس ال اءات إن إج

ات هي  ارة الال ارع ال اب ال ال ولأص واد الأع لاذ الآم ل ة ال غ
ق الأراح. ة لأجل ت س   وال

اص ار –عي الأش ق الأراح  –ع أو اع ارة إلى ت ال ال في م
د مع الآخ في أ  ه اف ال ارة، ح ت ات ال ال م خلال ال ة الأم وت
وف  احة وال انات ال ام ح الإم ال ارة  ات ال ال تل ال ل م أش ش

، ال ه اس ل ال ي أس وف ال اءات ال فاء إج ن على اس ل ع ة،  ال ة 
ون  ات و اج ن ال ل ق و ق ال ن  ع عله ي ة ت ن اك قان ن في م و
ع الأه م ب  ارة  ل ال ام الأراح وت فات، غ أن ح ال في اق ال

م أن س ا ا ه معل ق.  ق ة، تل ال ة في ال ار ل وال خ ال ال على ال
اء  ع ال ل ن  ة. ل ققها ال ي ت ة م الأراح ال له على ن ه س ح

ة م الأراح. ة ثاب ل على ن ن لل   ع
ات على  ام ال ة م ن ان ادة ال اء على ما جاء في ن ال ة ب م ال تق

امه ب ح واق ف ال ه وع  ى م ة أراحاً ق ت ق ال ا ق ت اء، و  ال
ة  ار اواة م ح ال م ال ا على ق ن اء أن  ل  على ال اً، ل ائ أ
امها  ة أو ن ز أن  في عق تأس ال ارة، وعلى ذل لا  ح وال في ال

ه في الأراح أو  مان ال م ن ل الأساس الاتفاق على ح اعفائه م ت
اء في  ة على تفاوت ن ال ز الاتفاق في عق تأس ال ا  ارة،  ال

. ني  ى في الفقه القان ا الاتفاق  ، وه ائ   الأراح وال
ة واقع   اك ورة م ات، وض ال ام  ه م اه ل ة وما ت ة ال ل صاً م ال ح

ي ات ال ام ال ر ن ، فق ص ي (م/ الع ل م ال س ال ادر  )، وتارخ ١٣٢ال
ي ١٤٤٣/ ١٢/ ١ ة وال عاص ات ال ا ال ا ة ق ا في معال ي ا ج ع في  ه، ل

اة  ات ال ل لاءم مع م ة إلى درجة ت ل ات في ال قة، ونقل ال ا ة ال ها الأن أغفل
ال وذا اص والأم ات (الأش اً، ح تلع ال اً ودول ل ارة م عة ال ت ال

اجة،  ها ال ات دع إل ي، وهي ش اد ال لة الاق ارزاً في دفع ع ة) دوراً  ل ال
زع الأراح  الة في ت اعاة الع ام، م ا ال ها ال في ه ي عال ا ال ا وم ب الق
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٤٢٤ 

اء. ائ ب ال   وال
  أهداف البحث (الدراسة):

 : ة نقا راسة إلى ع ه ال ف ه   ته
ة  أولاً: ن ام القان ف على الأح ق ه، وال ف عل ع ع لل ض ء على ال ل ال ت

، ح إن ال  د ع ام ال ال ارة  ات ال ال ال عل  الأس في أش ا ي
.   ن على حال فق م حالات ش الأس

اً: ا ثان ه م آثار في حال اتفاق ال ت عل م ش الأس وما ي ان مفه ء ت
ه.   عل

اً: ي وردت بها  ثال ارة ال ات ال ال ال اء في أش ة لل ن اك القان فة ال مع
.   حالة م حالات ش الأس

عاً: ارة  را ات ال ال ال اء في أش ة لل ن اك القان اصل لل ود والف رس ال
ة حالة م حالات ش الأ ها الأساس ها أو أن د تأس ي ض عق ح ال ض ، وت س

ة. ن ه القان اك   م
  أهمية موضوع البحث:

ة: قا الآت ع ال في ال ض ة م   ت أه
اولة  -)١( ال م م ارة، وت رواد الأع ات ال ال ة  ة الع ل ام ال اه

ي  ة ال ارع ال ال في ال ع رؤوس الأم فادة م ت ارة، والاس ال ال الأع
اص ال .ع الأش دي ف   ام بها م

ة  -)٢( غ ارة ال ات ال اء ال ع إن علقه، ح  ة ال م م تأتي أه
الة  اعاة الع ولة، وم ال ارات  اً للاس ارة وداع ال ال ة الأع اً ل ة حاف س وال

ارة. ورة ال ه ال ل ائ أم ت زع الأراح وال   في ت
ة ا –)٣( ة الع ل ة حاجة ال ن اع القان ام شامل  الق ة، إلى وضع ن د ع ل

قل. ل م ارة  ات ال ة لل   ال
ة، وذل م خلال  –)٤( ائ في ال ام الأراح وال ة في اق ار أ ال تع م

وع. اف ال ق أه ولة ل د ال ه اف ال   ت
ل -)٥( ال ة  تها الأن ي شه ارعة ال رات ال ة ال اً مع رؤ اش م، ٢٠٣٠ة ت

ال  أس ال ة ل ي وجاذ ال ال أس ال ة ل ة وداع ف يلة م ارة ب ة ت ف ب ل
ي. اد ال مة الاق ي ل   الأج

ها للإسهام  -)٦( ا ة ن ات وت ة ال ة، وتع  ف ة وم ة حاض ام ة ن ف ب ت
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ار ء الاس ع ن ي، وت اد ال مة الاق   .في خ
ادة ( -)٧( الفة ال زعها  ى ت ت رة م ات ٢٢تع الأراح ص ام ال ) م ن

ق أ عائ مالي زائ على رأس  ة أراح ول ت ، وفي حال وزع ال د ع ال
رة،  ع م الأراح ال ا  ة،  الي لل ة ال ال ق ض ايهام الغ  غ مالها، 

اء على ش  زع ب ي ت .الأراح ال و الأس   م ش
  مشكلة البحث(الدراسة):

ة  ة ل ات الأساس ت ة أح ال د ع ة ال ة الع ل ارة في ال ات ال تع ال
ة  زعها ب ق الأراح وت اء إلى ت عي م خلالها ال ي  ارة، ال ارع ال ال

اء  ع ال ة ج ار م م ل ال، ولأجل ذل  ه في رأس ال ار ات م ققه ال ا ت
ل  ارة، ول ح أو اعفائه م ال مان أح م ال ائ دون ح له لل م الأراح أو ت

جه الآتي: و على ال ي ت قا ال د م ال لة ال في ع    تل م
د أورد حال فق م حالات ش  ع راسة، في: أن ال ال ة ال ال ل إش ت

ام ال د الأس في ن ع ادر في العام ات ال اح  ه١٤٤٣ال ا جعل ال م
د  اء ع ، وذل م خلال إب ردها ال ي ل ي الات ال ة ال ام  ى ع أح ق

الي: جه ال ة على ال ئ اؤلات ال  م ال
ام  أولاً: امها ب د و أح ع ي أوردها ال ال ما هي حالات ش الأس ال

ادر ف ات ال   ه؟١٤٤٣ي العام ال
اً: : ثان ة م ح و الأس على ال   ما ه أث حالات ش

ها؟ - (أ) ة أو ص   لان ال
ه؟ -(ب)   لان ش الأس م ص
ة؟ -(ج) ة ال ة ش الأس وص   ص
؟ -(د) و الأس ة ع ش م ش ات زع الأراح ال ة ت   ص

اً: ة ال  ثال ن ة القان ول ود ال اء ما هي ح اء أو أع ة وال ة على ال ت
ة أو  ع ت حالة م حالات ش الأس في عق تأس ال ل الإدارة  م

امها الأساس؟   ن
عاً: ، مع العل  را د ع ام ال ال ات  اء ال اب انق ع ش الأس أح أس هل 

ة؟ اصة لل ة ال ض ان ال ائ أح الأر   أن تق الأراح وال
اً: ي ت حالة م  خام ات ال ني لل في ال لف ال القان هل 

؟ ا ال ل ه ي لا ت م   حالات ش الأس ع تل ال



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٤٢٦ 

ع على ال  ض ا ال ة ه عال ة ل ضع خ ا ب اؤلات ق ه ال ة ع ه وللإجا
الي.   ال

أتي: حدود الدراسة: ا  راسة  ه ال ود ه ل ح   ت
ود  ة:ال مان   م.٢٠٢٣ ال

ة: ان ود ال ة. ال د ع ة ال ة الع ل   ال
ة: ض ود ال د ال ع ام ال و الأس في ال   .ش

  منهج البحث(الدراسة):
صفي  هج ال ة، وهي ال ه م أسال دراس اس ا ال ما ي اح في ه ع ال

ار  ة ال ن اد القان ض ال ع م  قارن،  نق لي ال ل ات ال ام ال دة في ن
ل إلى  ة، وتق ال ح ة م ل إلى قاع ص ها لل ص ومقارن ل تل ال ل ، وت د ع ال
ائي، وذل  ق ب الاس ه. والأسل زه وغام ه وتف رم اص يء إلى ع اء، ورد ال أج
ألة  ل رأ أو م إرجاع  لي،  أص ب ال ة. والأسل ل ة  ل إلى قاع ص اء لل ع الأج ب

اج م إلى أص ي، وه الاس ا ب الاس اردها. والأسل مة م م عل ث ال لها وت
ل وال  ل ، أو ال أ ق ال ، وذل ب ق ب ال . والأسل راً أخ ة أم ل اع ال الق

ه.   عل
  الدراسات السابقة: 

ان: ع اهه،  دراسة  ة العامة ت ة ال ود سل ة الأس وح ش الأس في ش
د(ف حل ة، الع اس ة وال اد ا، الاق ل ٦٥٠ي ال ه ٢٠١٣)، ي ف ه م، ه

ا  ، ب ة الأس ة ش الأس في ش ام العامة لف ء على الأح ل ال راسة إلى ت ال
و الأس في اول حالات ش ا ت راسة في أن درس ه ال ا ع ه لف دراس ام  ت ال

ارة ات ال ال ال د في أش ع ة ح إنها ال اثة وال ال ت  ا ت ، وأن دراس
ان في العام ٢٠٢٣في العام  قة  ا راسة ال ا ال ا وف ٢٠١٣م، ب ا أن دراس م، 

ا  ة، ب د ع ة ال ة الع ل ال ا  راس ان ف ة، وم ح ال ي ة ال د ع ة ال الأن
اول ا ت ا أن دراس  ، قة على دولة م ا راسة ال ردها ال ال ي ل ي الات ال  ال

ة  ت ، والآثار ال و الأس ني م ش ها الفقه القان ع ي  ات وال ام ال د ب ع ال
ي.  اح ف حل ه دراسة ال ق إل ها، الأم ال تف   عل

  هيكل البحث (الدراسة):
ها وم  ع قه مع  راسة م ة ال ن خ ا أن ت م ارتأي اء على ما تق نها ب

ء  : ال ئ راسة إلى ج ا ال ل فق ق راسة، و ع ال ض علقة  ان ال ى ال غ ل
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اصة  ام ال الأح عل  اني ي ء ال ة، وال ة ال ص ة ال ة ش ا عل  الأول ي
ادلة ب  قة ال ي وال ار ال م على الاع ة  أنها تق ة ال ص ة ال

اء، وذل عل   ى ما ه آت:ال
  الأولالمبحث 

  ماهية شروط الأسد
  المطلب الأول

  مفهوم شروط الأسد
ارة  ارع ال غلال رأس مالها في ال ار اس ارة على غ ات ال ف ال ته
ل  الأراح  اد  اء، و زع على ال اس ت ققه م أراح وم ل على ما ت لل

في ا اء، ولا  وة ال اف إلى ث ع ك ماد  ق  د ت ح م د ال ج ل ب لق
ات  ث في ال ا  فقات  ع ال اد في  د، أو الاق ق ال ق  ا القابلة لل ا ال

ع  ائها  لع لأع ع ال ي ت لفةال   .)١(ال
ا  ققه م ن ل ت أم ح ال ة، ه ال ه في ال اه ل ال وم س دخ

ققه ي ت ل الأراح ال ة، ول  زع، وق ي عق تأس ال ة هي قابلة لل ا ال
ن مالاً  ء م الأراح ل از ج امها الأساس على اح ة أو ن اً ال ا ، وق )٢(اح

ادة  ال ح ن ال ات الأم ا في ش ا الأم ولا س د على ه ع أك ال ال
زع ٢٢( ز ت الآتي: ( د على ذل  ع ات ال ام ال ة أو ) م ن أراح س

ة  اه ات ال اه في ش اء أو ال زع على ال ة م الأراح القابلة لل حل م
ة  ول ة وذات ال ة ال اه ودة)وال   .)٣(ال

امل الأراح أو اعفائه م  اده  اء وانف ار أح ال اء على اس اتفاق ال
ام ة أو ن افى مع عق تأس ال ارة، ي عاون ب ال م على ال ق ها الأساس ال 

                                                 
ــــة -(١) ار ات ال ــــ اتال –ال ــــ اص –ــــة العامــــة لل ات الأشــــ ة  –شــــ ول ــــ ات ذات ال ــــ ال

ودة الأسـه –ال ة  ص ة ال ة –ش ـاه ة ال ،  –شـ ـ الله قايـ ـ ع -م٢٠٢٢ ٢د. محمد به
ة٢٠٢٣ ة الع ه ة –م، دار ال   .٦١، ص٢ج –القاه

(٢)-  ، ــا ــ ال ــ الع ة، د. ع عة الإســلام ــ ات فــي ال ــ ســالة، ١٩٤-هـــ١٤١٤ ٤ال ــة ال س م، م
  .١٥٦، ص١ج

ادة ( -(٣) د٢٢ال ع ات ال ام ال   ) م ن
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٤٢٨ 

اك  ة وه الاش ة لل ان الأساس م أح الأر ا أنه يه م،  غ غ وال اء في ال ال
قة. ا ادة ال م في ن ال ا تق ائ    في الأراح وال

ع  ة ج ار ، ه م ائ زع الأراح وال أن ت ارة  ات ال أ العام في ال ال
اء في  مان ال الأراح وح ه  ع اء أو  ار أح ال م اس ائ وع الأراح وال

ائ واعفاء الآخ  ع ال ه ج ل أح ها، أو ت اء م هااقي ال ، ولأجل ذل )٤(م
ة،  اصة لل ة ال ض ان ال ، أح الأر ائ اء في الأراح وال ة ال اه تع م

ا ال د ه ع د ح وق أورد ال ال ع ات ال ام ال ة م ن ان ادة ال  في ال
وع م رح أو  ا ال أ ع ه ام ما ي الآتي:(..........لاق ن على ذل 
مان أح م الأراح أو  ا على ح فق اء أن ي ز لل ا الأساس لا  ارة). وعلى ه خ

ارةاعفائه م    .)٥(ال
مان أح ال ني على ح ارة، ل الفقه القان ح، أو اعفائه م ال اء م ال

ه  مان أح اء على ح أنه: اتفاق ال ا تع ش الأس  ل  ، و ش الأس
زع  الفة ر ت ي  ق ارة أو الاتفاق على أ ش  م الأراح أو اعفائه م ال

زع ب ال الة في ال أ الع ق م ة ولا  ائ في ال ة.الأراح وال ال   اء 
ات  ال ال لازمان في أش ان م ائ أم ل ال ام الأراح وت ة في اق ار ال
ة  ار ة في الأراح دون ال ار اء ال ر لأح ال ق ز أن ي ل لا  ارة، ول ال

اه في الأراح.  ائ دون أن  اء ال ل أح ال ، أو أن ي ائ ل ال   في ت
اً على ما امها الأساس  تأس ة أو ن ز أن ي عق تأس ال م، لا  تق

ل  ، أو الاتفاق على ح اق ة ال ار امل الأراح دون م اء  ار أح ال على اس
ة، ل  ة أو خاس ة را وف ال ان  اً  ح أ ة م ال ة ثاب اء على ن أح ال

اء في الأراح أو  اواة ال ي م ق م ذل لا  ق ع أن  اك ما  ، فل ه ائ ال
ن  ع اء ي ل على ثل الأراح، فال ة، و ف رأس مال ال اء ن أح ال
ع  لقة فهي ت ة ل م ه ال ، غ أن ه ائ زع الأراح وال ة في ت ة 

. ا ع ال   ل

                                                 
ـــة -(٤) ار ـــال ال ـــة الأع ـــارة، ن ني لل ـــ القـــان ـــاج –ال ـــة ال ـــة –ن ن ـــار القان ـــات ال ج  –م

ارة ة ال س ارة –ال ات ال ار، ج -ال عة ٣٧٨، ص٢د. هاني محمد دو   م.١٩٩٧، 
ادة  -(٥) د٢(ال ع ات ال ام ال  ) م ن
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مان  م ح ائ في ع زع الأراح وال ئ في ت ا ال اً  ال ل اء  أح ال
ة  ار ال ة مع مق اس ال ر له ن تافه م الأراح، لا ي ق م الأراح أو أن ي
اً م الأراح، أ أنه رح  ماناً م اره ح ة،   اع مها في ال ي ق ال
ارة تافهة لا  ة خ ر ن ائ أو أن تق اء م ال مان أح ال ا أن ح  ، ر ص

اس  اً م ت اره اعفاءً م ة   اع ه في ال ارةوح ح   .)٦(ال
ه في الأراح  ن ن ارة، أو أن ت اء في الأراح وال او ب ال لا  ال
ل ش على ن م الأراح  ل  ه أن  ارة، فال ه في ال ة ل او م

ارة. ءً م ال ل ج   و
اً على ما س زع تأس اء ل ه ال ف عل ن الأساس ال ي ،  أن 

ام ولا ي ع م  مه ال ه عادلاً، ولأجل ذل  ا ب ائ  الأراح وال
اء،  لقة لأح ال اة م ا ل صارخ أو م ان الاتفاق ي على  ه، أما إذا  ال ع

ل  ال م خل لإ ام ي   .)٧(الاتفاقفإن ال
  نيالمطلب الثا

  حقوق الشريك أو المساهم في الشركة
ع  ات، و ال ال لاف أش اخ لف  ة، ت ة في ال ق أساس ق ع ال  ي
ة في  ار ة، غ أن ح ال في ال ها لل ق عه ب ي ي ة ال ار ال ومق

الي ال ت ح الاح لا ال ق، فل ق ع الأه م ب تل ال  ، ائ ققه الأراح وال
ارة غ  ات ال ع في ال ا أن ال ه،  ق ح ا تعه ال ب ة ل ال
ة  ه في ال اء ح م أح ال ق ه، نا م أن  اص ت ع اف ى إن ت ر ح م
لام  ق ن ال ق ه ال فة ه ع اء، ول ر م ال ارة، فه أم غ م لأجل ال

ج على ما ه آت: ل م ها    ع
ادة (ن ه ١٠٧ ال ها ال ي  ق ال ق ة على ال د ع ات ال ام ال ) م ن

ل ح  :لل وذل على ما ه آت ، وت ه ال لة  ق ال ق اه ال (ت لل

                                                 
ــــة -(٦) ار ات ال ــــ ات –ال ــــ ــــة العامــــة لل اص –ال ات الأشــــ ة  –شــــ ول ــــ ات ذات ال ــــ ال

ودة الأسـه –ال ة  ص ة ال ة –ش ـاه ة ال ،  –شـ ـ الله قايـ ـ ع -م٢٠٢٢ ٢د. محمد به
ة٢٠٢٣ ة الع ه ة –م، دار ال   .٦١، ص٢ج –القاه

ـــام ال -(٧) ـــاض، الأح ـــاد، ال ن والاق ـــة القـــان زان، م وك الفـــ ـــ ات، د. محمد بـــ م ـــ -١عامـــة لل
 .٧٨مـ، ص٢٠١٤-هـ١٤٣٥
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٤٣٠ 

اولاتها، وال  اك في م ، والاش اه ات ال ر ج ه، وح ح ف  ال
ل على ن م  اراتها، وال في ال زعها، على ق ر ت ق ي ي صافي الأراح ال

ا لا  ة ووثائقها  لات ال لاع على س ل الإدارة، وح الا اء م اب أع وح ان
ة على  ول ل الإدارة، ورفع دع ال ال م ة أع ا مات، وم عل ة ال ل 
ل  ، وال في ال اه ات ال ارات ج لان في ق ال ع  ، وال ل اء م أع

اردةعل د ال و والق ال ة، وذل  ة ع ال ل ال ام  ى ن م أص في ال
ة الأساس) ام ال   .)٨(أو ن

ة هي  اه في ال ق ال أو ال قة أن حق ا ادة ال ي م ن ال
  كالآتي:

ة،  –)١( ال ة  ار ن لل ال في ال ة:  اً في ال ن ش ال في أن 
ه إلا ولا  ع مل ز ن ة ولا  ل في ال اه لأنه م ل ال أو ال ز ف

ضاه   .)٩(ب
اولاتها، وال على  -)٢( اك في م ، والاش اه ات ال ر ج ال في ح

ة م خلال  اك في إدارة ال ل ال إلى الاش ا ال ه س اراتها: ه ق
اه و  ات ال ة في ج ار ة.ال ال اء    ال

اع  -)٣( ع أن ف  : ي لل ال في ال ف في الأسه ح ال
فات ع ادتان ( ال ه، وق ن ال اء ١١٤() و١١٣ح ع وش )، على ب

ال  ات الأم ات، في ش اع ال لاف أن اخ ف  ا ال لف ه ، و وره الأسه
ه ازل ع ح ه) في ز لل أن ي اقي  (أسه افقة  أ وق وم دون م

ة  ال ة. أما  ام الأساس لل ال ة  د اتفا ه ق د عل اء، في حال ل ت ال
ازل  ، لل ف ة لل ن اك القان غ ال لف إذ ت اص، فالأم  ات الأش ل

ادة ( ه، وق ن ال ازل إل الآتي: إذا ٤٥/٣وال ات على ذل  ام ال ) م ن
از  ي ت ل دائ ن ق ي ولاً ع ال ازل له م ن ال ه،  اء ع ح ل أح ال

ماً م تارخ  ) ي ة خلال (ثلاث ول ا على إعفائه م ال ض ة، إلا إذا اع ال

                                                 
ادة ( -(٨) .١٠٧ال د ع ات ال ام ال   ) م ن
ـل،  -(٩) ل ـ محمد ال امها فـي الفقـه الإسـلامي، د. أح ات وأح ، ١٤٢٦ ٢الأسه وال ز ـ هــ، دار ال

  .٧١ص
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ازل م ن ال اض  ، وفي حال الاع ل ة له ب لاغ ال ن إ ي ولاً ع ال
ازله قة ل ا   .)١٠(ال

زعها: ل ال في ال  -)٤( ر ت ق ي ي ل على ن م صافي الأراح ال
زع أ أراح أخ  ل  ت زع، و ة قابلة لل ققها ال ي ت كل الأراح ال

ادة ( زع، وق ن ال ات على ٢٢م غ الأراح القابلة لل ام ال ) م ن
ة م الأراح حل ة أو م زع أراح س ز ت الآتي: ( زع على  ذل  القابلة لل

ة  ول ة وذات ال ة ال اه ة وال اه ات ال اه في ش اء أو ال ال
ودة)   .)١١(ال

مه م  ه م الأراح مقابل ما ق ل ال على ن م،  ق اء على ال ال ب
ققة، أو م  زع الأراح ال ا ال ع ت مانه م ه ح ح ة، ولا  ة في ال ح

زع. ح القابل لل اع م ال نة م الاق ات ال ا   الاح
م ال  -)٥( ق ة:  ة ع ال ل ال ل على ن م أص ال في ال

ه  ادها، فإذا ان ه إلى ح س ة، وهي دي في ذم ي تعه بها لل ه ال ح
ادة ( ها ال ي ن عل اب ال ة لأ س م الأس ا٢٤٣ال ات، ) م ن م ال

دات  ج ماً في م ان لل حقاً معل ة  ة، فإذا صف ال ع لل فإنها ت
دات  ج ل على ن ال م م اء ورأس مال، ول ال ة، لأنه ن ال
ة  ن ال اد دي ع س دات، أ  ج افي م ال ن إلا على ال ة لا  ال

ة  ار الق ةوم   .)١٢(وال
ات رفع د -)٦( ارات ج لان في ق ال ع  ، وال ل اء م ة على أع ول ع ال

ة  ل اء، أو ت م الح ال ز لل رفع دع ت م  : اه ال
اء أو  ة خاصة لأح ال ل ة ت م د ز رفع دع ف ا  ة،  ال

ادة ( ، وق ن ال اه ز لل٢٩/٢ال الآتي:  ع  ه ال  أو ) على ه
ة، ما ل ي عق  ائة) م رأس مال ال ة في ال ن (خ ل اه أو أك  ال

                                                 
ـــــــــادة ( -(١٠) ـــــــــ) ٤٥/٢ال ـــــــــادر  د ال ـــــــــع ات ال ـــــــــ ـــــــــام ال ار رقـــــــــ (مـــــــــ ن ـــــــــارخ ٦٧٨الق ) وت

 هـ.٢٩/١١/١٤٤٣
ادة ( -(١١) د٢٢ال ع ات ال ام ال   ) م ن
د  -(١٢) ــاني، عقــ لــ ال ــة، ال ار د ال ــة العامــة والعقــ ــي، ال ، د. علــي ال ــار ن ال ل القــان أصــ

ة ب عة الأم ات، ال قل وال لة وال ه والع ة –لاقال  .٣٥٤م، ص١٩٣٥ –القاه



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٤٣٢ 

رة  ق ة ال ول ة أقل، رفع دع ال امها الأساس على ن ة أو ن تأس ال
ف الأساس م  ن اله اعاة أن  فعها، مع م ة ب ام ال م  ة في حال ع لل

ة، وأن  ة ال ل ق م ع ت ح، رفع ال ة على أساس ص ع قائ ن ال ت
ع  ة وق رفع ال اً في ال اه اً أو م ة، وش عي ح ال ن ال   .)١٣(وأن 

ادة ( -)٧( ل الإدارة: ن ال اء م اب أع ات ٦٧/٢ح ان ام ال ) م ن
ح  ش اه ت ل م الآتي:  ل ل الإدارة  اء م اب أع على ح ال في ان

ه أو  ل إدارة نف ة م ه لع اه أو م غ ش آخ أو أك م ال
ة. اه ة ال   ش

مات،  -)٨( عل ة ال ل  ا لا  ة ووثائقها  لات ال لاع على س ح الا
ادة ( ل الإدارة: ن ال ال م ة أع ا ات على ح ٤١وم ام ال ) م ن

ة وف س ال ال لاع على س أع ة، ال في الا ت خلال ال لاتها م
ال إدارة  خل في أع ي أن ي ز لل غ ال الآتي: لا  ح ن 

ز له ة. و ضه -ال ف ة على س  –أو م  ال ة ال ت خلال ال لع م أن 
اً ع حالة  ج اناً م ج ب لاتها ووثائقها، وأن  ف س ة، وأن  ال ال أع

ة م و  ال ة ال ة، ال ي ال م الآراء إلى م ق ، وأن  ثائ لات وال ه ال اقع ه
أن ل  ع  ل اتفاق على غ ذل  ادة ()١٤(و ا ن ال ة ٧٣.  ) على رقا

ة  قا اه ال ارس ال الآتي:  ل الإدارة ح ن على ذل  اه على م ال
اه  ز لل ام. ولا  ام ال ل الإدارة وفقاً لأح ل على م ال م خل في أع ال

ل في  ع ل إدارتها أو  اً في م ة ما ل  ع ف ال الإدارة ال الإدارة ولا أع
ة العامة ووفقاً  خله ع  ال ة، أو  ق ت ف إدارتها ال

اصاتها   . )١٥(لاخ
  المطلب الثالث

  حالات شروط الأسد في أشكال الشركات بالنظام
د ع ل ال أورد ال ال ات على س ام ال عة م ن ا ادة ال  في ال

ة، وق  د ع ة ال ة الع ل ات في ال ها ال ي  أن ت ة ال ام ال ال الأش

                                                 
ادة ( -(١٣) .٢٩/٢ال د ع ات ال ام ال   ) م ن
ادة ( -(١٤) .٤١ال د ع ات ال ام ال   ) م ن
ادة ( -(١٥) .٧٣ال د ع ات ال ام ال  ) م ن
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ادة ( دت تل ال ة ٤ح ة الع ل أس داخل ال ال ح لها  ي  ات ال ال ال ) أش
ة،  ة ال ص ة ال ، وش ام ة ال ة في ش د ع ة ال ة، وش اه ة ال وش

ة  ول ة ذات ال ة، وال ة ال اه ودةال   . )١٦(ال
ار  م على الاع اص تق ات أش ارة إلى ش ات ال دأب الفقه على تق ال
ام  ة أن ت ال ا  لل الي،  ار ال م على الاع ال تق ات أم ي، وش ال

ائ ش  ع خ ع ب  ، ف ل ات ال ائ ش ع م خ اص و ات الأش
ل س  ف ي، ول م ال ع ال ا الي على ال ع ال ا ال مع تغل ال الأم

ا ه آت:   ذل 
اص: - (أولاً) ات الأش قة  ش ي وال ار ال م على الاع ي تق ات ال هي ال

ل ا  ، وذل أن ش ال م ل ش في الآخ عها  ي  ادلة ال ار ال ع
اء  ع على انق ه ي ا أن أث قائها،  اء  ل ساراً أث ها، و ث على ت مل ي
ة  ل م ش اص  ات الأش ة، وت ش ه في عق تأس ال ة إذ ن عل ال

ة  ص ة ال ، وش ام ةال   .)١٧(ال
ة  -)١( امش ادة ( :)١٨(ال ف ال ة٣٥ع د ش ع ات ال ام ال  ) م ن

ة أو  فة ال ان أو أك م ذو ال ها ش س ة ي أنها: ش ام  ال
ن  ام ع دي ال اله و ع أم اً في ج ول ش ها م ن ف ن ارة  الاع

ها صفة  اماتها، و ال ف ة وال اجال   . )١٩(ال
ة  -)٢( ص ة ال ةش ادة (: )٢٠(ال ف ال ات٥١ع ام ال د  ) م ن ع ال

اء ف  على  ق م ال ن م ف ة ت أنها: ش ة  ة ال ص ة ال ش
ع  اً في ج ولاً ش ن م ارة  ة أو الاع فة ال اً م ذو ال الأقل ش
اً  اماتها، وف آخ  على الأقل ش ة وال ن ال ام ع دي ال اله و أم

ة فة ال ارة م ذو ال ة  أو الاع ن ال ولاً ع دي ن م اً لا  ص م

                                                 
(١٦)- . د ع ات ال ام ال عة م ن ا ادة ال   ال
جع  -(١٧) ، م ح وت ع ال ، د. ث ار ال ن ال ، صالقان  .٢١٨ساب
ادة ( -(١٨) .٣٥ال د ع ات ال ام ال  ) م ن
ي،  -(١٩) ل رات ال ، م ام ة ال ، ش اس ناص ارة، د. ال ات ال عة ال س ، ٢م، ج٢٠٠٩م

 .١٠ص
ادة ( -(٢٠) .٥١ال د ع ات ال ام ال   ) م ن
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٤٣٤ 

صي  ة. ولا  ال ال ه في رأس مال ال ود ح اماتها إلا في ح وال
اجصفة   .)٢١(ال

ات  ا م ال ان اء  اء، س ة ب ف م ال ة ال ص ة ال ع ش ت
ارة، اص الاع ة أو الأش اء ا ال ة ال ن أوضاعه ف ي ت ض ال ف ل

امه  د ان اج  ن صفة ال  ، ام اء ال اثلة لأوضاع ال ة م ام ال
فاء  ة ع ال ام ة وت ة ش ول ن م أل الها، و إدارة أع ن  م ق ة،  إلى ال

ام ة ال ام ش ه أح ل  عل ة، و ن ال ي ن )٢٢(ب ص اء ال ة ال  ، وف
ة على تق ال ق دوره في ال ي  ة –ال ان أو ع ة  دون أن  –نق

ن في إدارة  ا لا   ، اج ن صفة ال مه، ولا  ة ما ق ه إلا ب ل م م  يل
ائ  ن ال ل ا ي  ، ام اء ال ام الأراح مع ال ة، ل  له اق ال

ه في ا ة ح ة.إذا حل ب   ل
اً)  ال: -(ثان ات الأم م  ش ي تق ات ال ها، هي ال ل اس ا ي ال  ات الأم ش

اء  ز لأ واح م ال اء، وم ث  ة ال الي، لا على ش ار ال على الاع
اض أح م  ه دون اع ف في ح اءأن ي   .)٢٣(ال

ة  لى في ش ال ت ات الأم لى ل رة ال ةال اه ة ذات )٢٤(ال ، وال
ة. ة ال اه ة ال ودة، وش ة ال ول   ال

ة: -)١( اه ة ال ادة ( ش ف ال أنها: ٥٨ع ة  اه ة ال ات ش ام ال ) م ن
ن  ارة، و ة أو الاع فة ال ها ش واح أو أك م ذو ال س ة ي ش

ن ال اول، وت اً إلى أسه قابلة لل الها مق ن رأس ي ولة ع ال ها م ة وح
ة الأسه  اه على أداء  ة ال ول ها، وتق م ا ة ع ن اش امات ال والال

ها ي اك ف   .)٢٥(ال

                                                 
اصـة، د. -(٢١) ة ال ة وشـ ـ ة ال صـ ة ال ارـة، شـ ات ال عة ال س ،  م ـاس ناصـ ، ٣ال

 .١٩، ص٤م، ج٢٠١٠
ادة ( -(٢٢) .٥١/٣ال د ع ات ال ام ال  ) م ن
ة، ج -(٢٣) ــــاه ة، الق ــــ ــــ ال ل ــــة الأن في، م ــــ ــــ م ، د. ف ــــ ــــار ال ن ال ــــان ل الق ، ١أصــــ

  .١١٨ص
، ص -(٢٤) جع ساب ، م ح وت ع ال ، د. ث ار ال ن ال   .٢١٩القان
ادة ( -(٢٥) .) م ن٥٢ال د ع ات ال  ام ال
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٤٣٥ 

ا  ا ف م م ي ت ة  ال الع اء الأع ورة لإن ة ض اه ة ال أص ش
اع ام ال اض م  اد ال ام الاق ه ال ق ا  ، ول اج ال ارة على الإن ة وال

ة. ول ة ال اف ل ال ق على ت اق واسع ل   ن
ة  ع ح اول،  ها قابلة لل ) ف ه ة ال (ال أن ح ات  ه ال ت ه
ة ال  ول أن م قال، و اول والان اص، فإنها غ قابلة لل ات الأش ال في ش

ه ال ال. و ه اً م ال اراً مع ع مق اء لا ت اس على اق ل ال ودة أق ة ال ول
ا  ها. ول ح إذا ارتفع ث عها ب ال ب ، ولاح ض له ال ع الأسه لقلة ال ال ي
ا  ائه، م أجل ذل يلقي ه ل على اق لة تهاف صغار ال ه قل ة ال كان 

، أوله اك ات واج أساس على ال وعلى ال ع م ال امي ال ا واج ن
ا  ه ة. وثان ي ال ال قلة الأع ة ل م شأنها ع ام سائل ن ة الادخار ب ا ه ح
ن  ل ذه و ون م نف ف ب على أي م  ال اك  م ال ائي ه أن تق ق

ال  اسأم   . )٢٦(ال
ة: -)٢( ة ال اه ة ال ي  ش ة ال ة ال اه ة ال ف ال ش ع ل 

ة ١٣٨ادة(أوردت ال ال على: ت على ش امها  ات، أح ام ال ) م ن
ها،  ع ف و ا ي اب، و ا ال ه ن خاص في ه د  ا ل ي ة  ة ال اه ال
) وم  ة وال ال ) و(ال ة وال اد اد: (ال ا ال ة ع اه ة ال ام ش أح

)، وم (ال  ع ة وال اد ) إلى (ال عة وال ا ة (ال ام ) إلى (ال ع عة وال ا
/ ع ة وال ام )، و (ال ع عة وال ا ) إلى (ال ع )، وم (ال ان )، وم ١وال

)، و  ع ة وال ام ) إلى (ال ع ادسة وال ائة)(ال ع ال ائة) و(الأولى  ، م ال
ائة/ ع ال ة  ة ع اد ة و )، و٢و(ال ان ائة)، و(ال ع ال ة والع  اد الع (ال

ائة).   ع ال
ات  ام ش ها أح ، وت عل ها م ش واح أو أك ة ي تأس أنها ش
ا لا  ه ن خاص و د  ا ل ي ة وذل  ال ق ال رجة في ال ة غ ال اه ال
أس مال  اها أنه لا  ح أدنى ل ا ز م ة، وم أب عة تل ال عارض و ي

امها الأسا ة في ن ل إدارة، ال ، أو م ، أو أك ي ل م ة إدارتها م ق ان سي، إم
ارسة  ن م اه لى ال ات عامة  ي د ج ا وج م اش ، مع ع أو غ ذل

لاها. ي م ي اصات وله ت   تل الاخ
                                                 

، ص -(٢٦) جع ساب ، م ، د. محمد صالح  ار ال ن ال ح القان   .٢٦٣ش
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٤٣٦ 

ق  ق دة م الأسه  ع ات م اع وف ار أن ة إص ان إم ارة أنا ت  وأوض ال
امات د وال ل إدارة، أو  وق ، أو م ، أو أك ي ل م ة إدارتها م ق ان فاوتة، وم م
.  غ ذل

ارسة تل  ن م اه لى ال ات عامة،  ي د ج ا لا  وج ك
اب اللازم  ة الأساس ال ام ال د ن ا  لاها،  ي م ي اصات وله ت الاخ

اراتها، و  ور ق اه وص اعات ال ة اج اب اللازم ل امها الأساسي ال د ن
اراتها. ور ق اه وص اعات ال ة اج   ل
ة: ل عة ال ات ذات ال اً): ال ات  (ثال اص وش ات الأش إلى جان ش

ع  ة على  ل عة ال ات ذات ال ني وصف ال ل الفقه القان ال،  الأم
اص، ات الأش ائ ش ع ب خ ي ت ات ال ال في  ال ات الأم ائ ش وخ

ة  ص ة ال ، هي ش د ع ام ال ات في ال ه ال ل له ذج الأم ، وال آن واح
ة.   ال

ودة: -)١( ة ال ول ة ذات ال ادة ( ال ف ال ات ١٥٦ع ام ال ) م ن
ها ش واح أو أك م  س ة ي أنها: ش ودة  ة ال ول ة ذات ال ال

فة  ل ش ذو ال ة ل ال مة ال قلة ع ال ها م ارة، وتع ذم ة أو الاع ال
ة  ت امات ال ن والال ي ولة ع ال ها م ة وح ن ال ال لها. وت ها أو ال ف
ه  ولاً ع ه ها م ال لها ولا ال ف ن ال ها، ولا  ا ة ع ن اش ها وال عل

ن والال  ي ه فال ر ح ق الامات إلا    .)٢٧(ي راس ال
ة  ، لها ذمة مال ودة م ش واح فأك ة ال ول ة ذات ال ألف ال ت
ن  ي الها ع ال داتها وأم ج ة  أل ال ها، وت ل ش ف ة ل ال مة ال قلة ع ال م
ار  ق ن إلا  ي ول ع تل ال ها م اء ف ن ال ها، ولا  ة عل ت امات ال والال

ة  ل واح ال ها  ل هال    .)٢٨(م
ادر إلى  ، ي د ع ام ال ال ارة  ات ال ة لل ام ال ال ا الأش ف ع أن ع
ال  الي: ما هي حالات ش الأس في أش جه ال حه على ال ال   ا س أذهان
ات؟  ل لآخ م ب تل ال لف ش الأس م ش مة، وهل  ق ات ال ال

الي: ول م  جه ال ع على ال ض اول ال ل ن ف   ال

                                                 
ادة ( -(٢٧) ات١٥١ال ام ال  ) م ن
، ص -(٢٨) جع ساب لاني، م د ال ارة، د. م ات ال ة، ال ارة وال عة ال س  .١٧٤ال
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٤٣٧ 

 : د ع ات ال ام ال   ش الأس في ن
ادة ( ة ٢٣/١ن ال ة ح ائ  ن اء الأراح وال ع ال قاس ج ): ي

ح أو اعفائه م  اء م ال مان أح ال ال، فإن اتف على ح ه في رأس ال كل م
أن ل  ا الاتفاق  ارة، ع ه   .ال

ادة ( ه ال ا ن عل غ م ة (٢٣ال ة (١) في الفق ادة ٢) إلا أن الفق ) م ذات ال
ارة  ة في ال اه له م ال م غ ع ق ت الاتفاق على اعفاء ال ال ل 
ز  الي: ( جه ال له، ح جاءت على ال ر له أج ع ع ن ق تق  ألا 

ارة  ألا  الاتفاق على اعفاء ال ال ة في ال اه له م ال م غ ع ق ل 
له). ر له أج ع ع   ن ق تق

ز  له، وعلى ذل لا  م غ ع ق ارة ال ال ل  عفى م ال ا ال  به
ز الاتفاق  ا لا  لقة،  فة م ائ  اك في ال الاتفاق على اعفاء ش م الاش

اء في اس ة على ح أح ال ارة ع نها ة خ ة م أ املة وسال ه  داد ح
ة   . )٢٩(ال

ل  الع قي، لأن ال  ه ح اه أك م اء  ا الاس ي جان م الفقه أن ه
لا  ه  ه وجه اع وق ارة ض ل في ال ن ق ت ه  اً ع قاضى أج   .)٣٠(مقابلال ي

ادة ( ة٢٣م خلال ن ال ان ها الأولى وال ت فق و الأس )  أن ش ل  ا الق  ،
الي: جه ال ام هي على ال ال ها  ص عل   ال

ح. أولاً: اء م ال مان أح ال   الاتفاق على ح
اً: ارة. ثان اء م ال   اعفاء أح ال

ارة ات ال ال ال ال م أش ات الأم ال ش ة ل الأس في أش اردة  ال ال
ل ، ي د ع ام ال مان أح  ال ة على ح ام الأساس لل اء في ال في اتفاق ال

ام الأساس  ال في ال اء بها، أو الاتفاق  اقي ال قلال  اء م الأراح واس ال
اء، ولا  اقي ال ل على  ارة على أن ت اء م ال ة على اعفاء أح ال لل

ة م ال ان ة ال ارد في الفق اء ال ع ٢٣ادة(ي الاس ات، ح  ام ال ) م ن
ادة ( ال، وق ن ال ات الأم ل في ش ة الع ة  ار ام ال ) على ذل ١٣/٢ال

ة ال  ن ح ز أن ت ة،  ة ال اه ة وال اه ي ال ا ش ا ع الآتي: (

                                                 
(٢٩)-  ، قاو د س ال ، د. م ار ن ال ، صالقان جع ساب  .١٩٧م
، ص -(٣٠) جع ساب ، م ، د. ع الهاد الغام د ع ار ال ن ال  .١٨٩القان
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٤٣٨ 

ز أن  ارها، ولا  ة مق د عق تأس ال ة في الأراح  لاً مقابل ن ن ع ت
ذ) عة أو نف ه ما له م س   .)٣١(ح

، ل  د ع ام ال ال ارة  ات ال ال ال اص م أش ات الأش ة ل ال أما 
و  لح ذات ال ل ت ، و ال في ش الأس ات الأم ها و ش ق ال ب ف
اص، وهي  ات الأش ال ل على ش ات الأم اء في ش ها ال ف عل ي ي ال

ار اتف اء م الأراح واس مان أح ال ة على ح اء في عق تأس ال اق ال
ة على اعفاء أح  ال في عق تأس ال ه الأراح، أو الاتفاق  اء به اقي ال
ارة  اء، غ أن الاعفاء م ال اقي ال ل على  ارة على أن ت اء م ال ال

ة ل ال اص  ات الأش ا ورد جائ في ش ة،  ال له  م س ع ق ل ال لا 
ادة( ات.٢٣/٢في ن ال ام ال   ) م ن

ة، ولا تع م  خل في رأس مال ال ل لا ت الع ة ال  ال أن ح ي  ج
ف  ، ولا  ال ائ انة لل ل ض داتها، ولا ت ج هام ادة )٣٢(عل ل اس ال ، ل

ة الع٢٣/٢( ر ) ال  ق اء على ذل ول ي ارة في حال اتف ال ل م ال
له.   له أج على ع

ل في الأراح  الع ي ن ال  ل وت الع ة  ع تق ال ه ي وعل
ة، وفي حال أغفل عق  دات ال ج ن له أ ن في م ، دون أن  ائ وال

ل م الأر ة الع ي ن ال  ة ت ه تأس ال ان ن  ، ائ اح وال
ادة ( ه ال ا ما ن عل ة، وه ة أقل ش في رأس مال ال اثلاً ل ا م ه ) ٢٤ف

ة  له، ول ي عق تأس ال رة على ع ة ال مق ان ح الآتي: إذا 
ة أقل ش في  اثلاً ل ا م ه ه ف ان ن ارة،  ح أو ال ه في ال اً ل ي ت

ةرأس مال    . )٣٣(ال
م، اء على ما تق ، وأن تفاوت  و ائ اء في الأراح وال ع ال ة ج ار ع م ي

ه في عق  ا ي الاتفاق عل ة ل و ارة، م ح وال اه في ال اء وال ة ال أن
ه  ن ن ال في الأراح معادلاً ل امها الأساس، ق  ة أو ن تأس ال

ال زع الأراح في رأس ال ن الق م ت ل  ، و ارة، أو أقل أو أك ا ال ، و

                                                 
ادة ( -(٣١) .١٣/٢ال د ع ات ال ام ال  ) م ن
، ص -(٣٢) جع ساب ، م قاو د س ال ، د. م ار ن ال   .١٨١القان
ادة ( -(٣٣) ات.٢٤ال ام ال  ) م ن
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٤٣٩ 

ع  ة ج ار أ م ارة، ه م مان أح م الأراح أو اعفائه م ال م ح ار وع وال
ارة. ح وال اء في ال   ال

اء في  ف ال فاً م تع ، خ ائ زع الأراح وال ألة ت د  ع اه ال ال
ة  ض ال اء م ف ع ال وف  غلال  ، واس ع ه على  ع ضها  ف ي  ال

. ائ زع الأراح وال الة في ت أ الع افي م ي ت و ال ع ال   خلال وضع 
  المبحث الثاني

  الآثار القانونية المترتبة على شروط الأسد
  المطلب الأول

  في النظام السعودي على أشكال الشركات أثر شروط الأسد الواردة
ال  ع أش أن ش الأس في ج ح  قف م ع على م ع الفقه  ل 
امها  ها أو ن ى ت عق تأس ها م م ة ب لان ال اك م ي  ات، فه ال
زع  ف إلى ت اء ان ، وذل أن إرادة ال د ش الأس ج ي ب ق الأساس اتفاقاً 

ه ف عل ة م اع مع ائ وفقاً لق امها الأراح وال ة أو ن ا في عق تأس ال
ا الف إلى جاني  ة أصلاً،  ه د لل اع فلا وج ه الق رت ه الأساس، فإذا أه
ر أح  امها الأساس، يه ة أو ن م، أن ورود ش الأس في عق تأس ال ما تق

م ر و انع ة، فإذا ن على ش م تل ال اصة لل ة ال ض ان ال  الأر
ة. لان ال د إلى  ام ال ي اء، وانع ائ ب ال زع الأراح وال اك  ت وه

اه  خ لل أو ال ل الف ة مع تق ح  ة ال لان ال وص م ي 
ل  ة  اء على ن اء الأراح ب قاس ال ل ي ، و ر م ش الأس قه ض ال ل

ل ع ة، و و الأس هي ش في رأس مال ال ان ش اً ول  ة ص ق ال
حه، ما ه أث ش الأس في  ال ال ن ة، فال ل ال في ال خ افع ل ال
لان ال مع  ه على  قف أث ؟ هل ي د ع ام ال ال ارة  ات ال ال ال أش

ف ع اً؟، ول ة أ ال لان  ل ال ع ذل ف ة، أم أنه ي ار ال قف اس ة م
جه الآتي: ع على ال ض وح ن  ال اؤل ال   ال م ال

ادة ( ات على: ٢٣ن ال ام ال ائ ) م ن اء ال ع ال قاس ج ي
ه  مان أ م ال، فإن اتف على ح ه في راس ال ل م ة  ة ح والأراح  ن

أن ل ا الاتفاق  ارة، ع ه ح أو اعفائه م ال ز الاتفاق  في ال  ، . ومع ذل
. ائ اء في الأراح وال ة على تفاوت ن ال   في عق تأس ال
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٤٤٠ 

اني ال  اه ال ار الات د ق اخ ع م، ي أن ال ال ق م خلال ال ال
اه  خ لل أو ال ل الف ة مع تق ح  ة ال لان ال وص ي ب ق

ر م ش  قه ض ل )٣٤(الأسال ل ة  اء على ن اء الأراح ب قاس ال ل ي ، و
و الأس هي  ان ش اً ول  ة ص ل عق ال ة، و ش في رأس مال ال
د م  ع قف ال ال ل م اءل ح ا ن ة، غ أن ل ال في ال خ افع ل ال

ع ال ة ج ار د اع م ع أن ال ال اً  ا ال عل ام الأراح ه اء في اق
ادة( ها في ال ي ن عل ة وال ال اصة  ة ال ض ان ال ائ م الأر ) م ٢وال

ان  ا ال ل  م الأر د م ه ع قف ال ال ا ن أن م ات، ل ام ال ن
ا ال فق  د ه ع ه أورد ال ال ، وعل لان العق لفها  ت على ت ي ي ال

، ل ا ال لف ه ال ت ت أ أث ح ، ح ل ي ة فق لا غ ة ع ال  ال
ان  ة العامة، والأر ض ان ال اف الأر عل م ت ني  أن الفقه القان اً  عل

ام ده ال ني ال ح ل القان فاء ال اصة، واس ة ال ض ة -ال ل ان ال  –الأر
ة، وعلى ال إذا  ة عق ال ةص ل عق ال ان ي ه الأر لف أح ه   .)٣٥(ت

، ه  ائ زع ال ام الأراح وت ة في اق ار لف ر ال ت على ت فالأث ال
ي  لان الاتفاقات ال اعاة  ، مع م د ع ام ال لانها في ال م  ة وع ار ال اس

اء م مان أح ال امها الأساس  ة أو ن ها عق تأس ال ح أو  ي ال
 ، د ع ام ال ال ات  ال ال ع أش ت على ج ا الأث ي ارة، وه اعفائه م ال

ة. ل عة م ات ذات  ال، أو ش ات أم اص، أو ش ات أش ان ش اء    ش
  المطلب الثاني

في النظام السعودي على أشكال الشركات  أثر شروط الأسد غير الواردة
  التجارية

م، ا تق ي تع أن  ت م د ن على حال م الاتفاقات ال ع ال ال
ها م  و فأورد حالات وع ه ال سع في ه ني ت ة، غ أن الفقه القان اً أس و ش
امها  ة أو ن ها في عق تأس ال اء عل ة إذا اتف ال و الأس ل ال ق

الات ا ردها ال ض ال الات ل ي ا تل ال ادة الأساس، ب ها ال ي ن عل ل

                                                 
د -(٣٤) ع ار ال ن ال ، القان ـة، ١٤٤٤=٦، د. ع الهاد محمد الغام ل فه ال ة ال هـ، م

  .١٦١ص
، ص -(٣٥) جع ساب ، م ح وت ع ال ، د. ث ار ال ن ال  .٢٦٠القان
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٤٤١ 

ت على ٢٣/١( ني ال الات، وما ه الأث القان ا هي تل ال ات، ف ام ال ) م ن
ات  ها على حالات ال ان أث الات و ي ع تل ال الات، ولل اف اح تل ال ت

جه الآتي: اولها على ال   ن
زع أولاً: ائ ت زع الأراح أو ال ي ب ق اً في ح أن ال ال  او اً م

. الع ة، والع  او ة غ م اء في رأس مال ال   ح ال
، ول  ائ اء في الأراح وال ع ال ة ج ار أ م د على م ع ن ال ال
ي  اء ال ك ذل لإرادة ال ، وت ائ زع الأراح وال اء في ت او ب ال  ال

ة أو  ه في عق ال د في العق أو ت ي ت امها الأساس م خلال الاتفاقات ال ن
ار ي مق ة في ت امل ال ك له  ة، وت ام الأساس لل ل ش م  ال ن 

ارة ح وال ر )٣٦(ال ق ح، وألا ي اء م ال مان أح ال د ذل إلى ح ،  ألا ي
ال ا مها في رأس ي ق ه ال اس م ح اً لا ي اً له ر اره ر ة   اع  ل

اً  ماناً م ن ح راً، و   .)٣٧(ص
ف الأراح،  اء ن ن لأح ال ز الاتفاق على أن  ت على ذل أنه  و
ل أح  ز أن ي ل  ، و او ال ه  ا ب اء  اقي ال ف الآخ ل زع ال و

ف الآ ن ال اق ل ال ارة، و ف ال اء ن .ال او ال   خ 
ل م  او في أ ش ال ائ  زع الأراح وال ت على ت ه فإن الأث ال وعل

د  ع ام ال ال ارة  ات ال ال ال   أش
لة)، وال في ذل  ا ) أن ل ت ي تع  و الأس ال ل ش ع م ق ة، لا  ال

ادة ( ،٢٣/١ن ال و الأس قاس  ) ح ن على حال فق م ش وهي: (ي
ال، فإن اتف  ه في رأس ال ل م ة  ة ح ائ  ن اء الأراح وال ع ال ج
أن ل  ا الاتفاق  ارة، ع ه ح أو اعفائه م ال اء م ال مان أح ال على ح

و ه م ش ني ع   .)٣٨(الأس )، رغ أن الفقه القان

                                                 
، ص -(٣٦) جع ساب زان، م وك الف ات، د. محمد ب م ام العامة لل   .٧٨الأح
ـــة -(٣٧) ار ات ال ـــ ات –ال ـــ ـــة العامـــة لل اص –ال ات الأشـــ ة  –شـــ ول ـــ ات ذات ال ـــ ال

ودة الأسـه –ال ة  ص ة ال ة –ش ـاه ة ال ،  –شـ ـ الله قايـ ـ ع -م٢٠٢٢ ٢د. محمد به
ة٢٠٢٣ ة الع ه ة –م، دار ال   .٦١، ص٢ج –القاه

(٣٨)- ، يـــ ـــار ال ن ال ح القـــان ـــة-شـــ ار ات ال ـــ اد معـــلال،  –ال م، دار الآفـــاق ٢٠١٢=٤د. فـــ
زع، صال ة لل وال  .٣٩غ
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٤٤٢ 

و   ا ال ل  ض ش ل ه ا ن أن م ، ح ل د ع ام ال ال  الأس 
ان الأح أن ي  ني، ل  ة م الفقه القان راً أعلى ق ع م ات  ام ال إن ن
ا م تع  ح ا اق و الأس  ان حالات ش ال على تع جامع ومانع ل

ف. ارك ال ى ي قاً ح   سا
اً: لفة ع ثان زع الأراح ب م ي ب ق ره عق تأس ال ال  ق ا 

ني، إلا  ان قان أنها  ة  د لل ع امها الأساس: رغ تع ال ال ة أو ن ال
د  ل فه م العق د، ل ة العق امها العامة م دائ ة في أح ج ال ا لا  أن ه
ف  م أن ت ل ل، و اب والق الإ ي  عاق ع ع إرادة ال ها ال ة، ي ف ضائ ال

ه، أ إ و امها الأساس وش ة أو ن اص عق تأس ال افة ع ي إلى  عاق رادة ال
ة إدارتها، وا ة و قه ورأس مال ال ة ب م ال ض ال تق ني الغ ل القان ل

ة ه ال   .)٣٩(ال ت
زع الأراح  اع وأس ل ة في وضع ق ة  اء ح أن لل نا  س أن ذ

ائ  ة وال عا ة ب ان، فهي مق لقة الع ة ل م ه ال ، غ أن ه ه ا ب
ي  اء على أساس ج ، فإذا اتف ال ة الغ ل اء وم ة ال ل ة العامة وم ل ال
امها  ة أو ن ، ول  ض ما ورد في عق تأس ال ائ زع الأراح وال ل

ة وعق  ام ال ع اخلال ب ا  عي رفع دع الأساس، فه ها، الأم ال  تأس
اء  ق ال : حق ل قاً في ال الأول: م ها سا ا ع ث ي ت ة ال ول ال

. اه   وال
امها الأساس،  ة أو ن ر ش الأس في عق تأس ال ق ورة أن ي ال ول 

. اتفاق لاح ر ش الأس  اً إذا تق   بل  ال أ
و  ه فإن ال د وعل لفة، ل ت ائ ب م زع الأراح وال ي ب ي تق  ال

ات  ال ال ع أش و الأس في ج ها ال م ض ش ي اع الات ال ض ال
م ورودها في ن  ام لع لة ب ال ا و لا تع  ه ال ل ه ه فإن م ارة، وعل ال

ادة ( سع في م٢٣ال د ال ع غي لل ال ه ي ها )، وعل و وض ه ال ل ه
ي  ق الة ال  أ الع الف م قة، ح إنها ت ا ادة ال اردت في ال ال ال لل

                                                 
(٣٩)-  ، ــي ســع ، د.  د ــع ــار ال ــام ال ج فــي ال ــة، ٢٠٠٤ ٧الــ ــ فهــ ال ل ــة ال م، م

 .١٤٤ص
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٤٤٣ 

لان  ها أث ال ت عل ل لا ي ، و ائ زع الأراح وال اء في ت ع ال ة ج ار م
ة. رته ال   إلا في حال ق

ام العام،  ال عل  لان الاتفاق ي ة ب ال ة ال في ال ل ل ذ م ز ل ل  ل
ه م تلقاء  ة أن ت  ز لل ا  ه،  ذاتها دون إثارته م أح ال 

اف   .)٤٠(الأ
اً: ه ال في  ثال ع ة م الأراح، أو  ة ثاب اء ن ر لأح ال ق ال ال 

ف ال امها الأساس، أن ي ة أو ن د في عق تأس ال اء على كامل الأراح: ق ي
ان أو  ة  ة، خاس وف ال اعاة ل ة في الأراح، وذل دون م ة ثاب ح ش ن م
أ  افى مع م امل الأراح ي اء  ار أح ال ة، فإن اس ان الة ال ة. أما ال را
ة  ة الأساس ض ان ال م أح الأر ا أنه يه م،  غ غ وال اء في ال عاون ب ال ال

ة، ألا ة لل ار ائ وه ال ل ال ام الأراح وت   . )٤١(في اق
ة أو  اء على في عق تأس ال ني إذا اتف ال ي جان م الفقه القان
ع  ل إلى عق ت ة ي امل الأراح، فإن عق ال ح ال  امها الأساس م ن

ت في ا اف أنه إذا ت ي  ي تق ل العق ال ة ت اداً إلى ن و اس ل م ال ا لعق ال
ه ا ت عل ه عق آخ ج ح  ا العق الآخما  رة له ق اع ال   .)٤٢(لق

ادة ( جه ٨٦وق ن ال ل على ال د ب ع ة ال ن عاملات ال ام ال ) م ن
ا العق إذا ت إر  ، انعق ه ان عق آخ ل أر ا ت في العق ال ف الي: (إذا ت ادة ال

ان ت  ي  عاق ه)ال   .)٤٣(ف إل
، ول   و الأس إلا في حال فق ام حالات ش رد أح ، ل ي د ع ال ال
ل  ا الق ل لا  ، و ال امل الأراح ض هات ال ح ال  اء  اتفاق ال
اء في عق  امي، أو اتفاقي لل لان ن ن ا ال د به ة أولا إذا ل ي لان ال ب

ا تأس ال ا ه ا ان للعق الآخ في ث د أر لاً ع وج امها الأساس، ف ة أو ن
ه اء إل ف إرادة ال ل ان ا ع) العق ال ة (عق ال ع إلى سل ، فالأم 

                                                 
، ص -(٤٠) جع ساب ار، م ارة، د. هاني محمد دو ني لل   .٣٧٨ال القان
عة  -(٤١) اقي أب صالح،  ارة، أ.د. سامي ع ال ات ال  .٢٦، ص٢٠١٣ال
ي،  -(٤٢) ة م ات، د. خ ن ال ج في قان  .٢٤، ص٢٠١٩، ٢ال
ـــــادة ( -(٤٣) ـــــة، للعـــــام ٨٦ال ن عـــــاملات ال ـــــام ال ســـــ ١٤٤٥) مـــــ ن ال ـــــادر  ـــــي رقـــــ ه، ال ل م ال

 ه.٢٩/١١/١٤٤٥) وتارخ ١٩١(م/
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٤٤٤ 

اص  ت الع اف ، ون ت ار ل ال ضة في الع ع غ مف ة ال ة. ون أن ن ال
ع. ة لل ض   ال

ز لل ال ا أنه  ود ك ة في ح جع على ال ا ال أن ي ر م ه  ي
ارة. ه في ال اً على ن ه في الأراح، أو ما دفعه زائ ه م ن  ما ل 

عاً: ارة ال  را ة خ ة م أ املة وسال ه  اء ح داد أح ال اس ي  ق ال 
ار ات ال اء ال اب انق اف أ س م أس ة: ب ي ع حل ال اء ال ة، س

ادة ( ها في عق ٢٤٣أوردتها ال ة ت الاتفاق عل اب إراد ات، أو أس ام ال ) م ن
ال  ال أع اك ة. و ة ال ل ة لع ع ال امها الأساس، ت ة أو ن تأس ال
ول  ل ت في و ة ال هي معها مه د، ت ة إلى نق دات ال ج ل م ة وت ال

ار ة الاع ة.ال ة الق ل أ ع ة، وم ث ت فة نهائ ة    ة لل
اع تل  ع ات الها، فإنه ي ة أم ة لق قة مع ة على  إذا ن عق ال

ان  ا ال قة. أما إذا أغفل العق ه ةال اع الآت اع الق ع ات   :)٤٤(فإنه ي
مها لل -)١( ي ق ة ال ة ال عادل  لغ  ل ش على م ل  ة ع أن 

ان  لغ ال دفعه، وذا  د ال ال ة، اس ة نق ه ال ان ه ها، فإذا  تأس
ي، فإذا  أس م بها في العق ال ي ق ها ال ل ال على  ة ح ة ع ال
ة. أما  ها لل ل م ت ها ي ة   ها ع الق مة، وج تق ل ت مق

د  ل فإنه لا  الع خل في ت ال  ه لا ت ال، لأن ح اً م رأس ال ش
. ال أخ ه لأع ا ه ن ج ه في ت د ح ان  ال ون    رأس ال

اء وفقاً  -)٢( ه ب ال ، وج ق ة ال داد  ع اس قي شيء  إذا 
أن وزع الفائ  ا ال صاً في ه ة، فإذا ل ي العق ن ص عق ال ل

اء ب ه في الأراح.على ال ل م   ة ن 
ارة  -)٣( اء، وزع ال فاء  ال ة لل دات ال ج ف صافي م إذا ل 

. ائ زع ال رة في ت ق ة ال ال ه     ب
ادة ( ة في ال ع ال ة  ال ال ة أم قة ق د  ع ) ٢٥٥عالج ال ال

ات ام ال جه ، م ن ها على ال اليح جاء ن   :)٤٥(ال

                                                 
، ص -(٤٤) جع ساب في، م ، د. ف م ار ن ال ل القان  .٣٦٥أص
ادة ( -(٤٥) .) م ن٢٥٥ال د ع ات ال  ام ال
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٤٤٥ 

الغ  )١( ة، وت ال ان حالة ح الأول ة إذا  ن ال اد دي في س على ال
ها. ازع عل ان آجلة أو م ادها إن    اللازمة ل

)٢. ن الأخ ي ة ع ال ة أول ة ع ال اش ن ال ي ن لل   ) ت
اه ٣( اء أو ال د إلى ال ن أن ي ي ادا ال ع س في  ه ) على ال ة ح

ام عق  ع ذل وفقاً لأح ه الفائ  زع عل ال، وأن ي ه في رأس ال أو أسه
ام الأساس  أس أو ال امها الأساس. فإن ل ي عق ال ة أو ن تأس ال
ه أو  ة ح اه ب اء أو ال أن، وزع الفائ على ال ا ال اماً في ه أح

ال. ه في رأس ال   أسه
اء أو أسه  ) إذا ل٤( ة ح ال فاء  ة لل ل ال ف صافي أص

. ائ زع الأراح وال رة في ت ق ة ال ال ه  ارة ب ، وزع ال اه   ال
الة ه ال اً خاصاً له رد ح د ل ي ع م، ال ال اء على ما تق اد -ب حالة اس

ة ع ال ارة  ة م ال ة سال ادة (غ أن ما ن عل -ال ) ٢٣ه في ال
ائ  زع الأراح وال ة في ت ار ال ف  ارة لا  ح وال ع في ال ة ال ار
ائ على  زع الأراح وال ة في ت ار أ ال ة، بل  م اة ال اء ح ة أث وح
م  ل الة  ى الع ة، ولأن مق عها لل ة وخ هاء ال ع ان اء  ع ال ج

ة ال ار املة م ه  اد ح ز لأ ش اس ل فإنه لا  ارة، و ح وال ع في ال
اء أو أسه  ة ح ال فاء  ة لل ل ال ة في حال ل تف أص وسال

ة. ال اه    ال
اً:  ادة  خام ة: ن ال ائ ال ل خ اء  ل أح ال ي ب ق ال ال 

ات على حال٢٣/١( ام ال ع ) م ن قاس ج ، وهي: (ي و الأس  فق م ش
ال، فإن اتف على  ه في رأس ال ل م ة  ة ح ائ  ن اء الأراح وال ال

.( أن ل  ا الاتفاق  ارة، ع ه ح أو اعفائه م ال اء م ال مان أح ال   ح
اء م ال مان أح ال اء م الاتفاق على ح د ال ع ع ال ال ة م ار

ل أح  اء على ت رد اتفاق ال ارة، غ أنه ل ي ل الاعفاء م ال ح، و في ال
ج م  ارة، لا  امل ال اء  ل أح ال ه ن أن ت ارة، وعل امل ال اء  ال
اء  ار أح ال ها اس ج ع  ي م قة ال ا ادة ال ا أورده ال في ال ح العلة ع

ارة، فال أورده ال ه ش الاعفاء م امل الأر  اح، أو اعفائه م ال
ج ع ش الأس بل  ة لا  ارة ال امل خ اء ل ل أح ال ارة، وأن ش ت ال
ا أن  لقة،  اة م ا ل صارخ، وم ا الاتفاق ي على  ل ه قاً له، ح إن م ت
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٤٤٦ 

ه اخلا ارة  امل ال اء  ل أح ال ار ت زع الأراح وال ة في ت ار ل ب ال
د  ع غي على ال ال ه ي ات. وعل ام ال ة م ن ان ادة ال ه ال ال ن عل

ادة ( اغة ال ة ص احة، أو معال ه ص ، إما ال عل ا ال ة ه عال ار ل ) ٢٣خ
ق و  راك أوجه ال ها لاس اردة ف و الأس غ ال افة ش ع  ر.ل ا الق   م

ال  ها لل و وض ه ال ل ه سع في م د ال ع غي لل ال ه ي وعل
ع  ة ج ار ي م ق الة ال  أ الع الف م قة، ح إنها ت ا ادة ال اردت في ال ال
لان إلا في حال  ها أث ال ت عل ل لا ي ، و ائ زع الأراح وال اء في ت ال

ة، أ رته ال ة ق ل ع لل ر ما أنه  ق اشفاً ل ساب  اراً   أنه ل ق
ة. ة لل ي ق   ال

ة  ل ل ذ م ز ل ل  ام العام، ل ال عل  لان الاتفاق ي ة ب ال ال في ال
ه م تلقاء ذاتها دون إثارته م أح  ة أن ت  ز لل ا  ه،  ال 

اف.   الأ
ا ه ن اتفاق ال أ وعل افى مع م ارة، ي امل ال اء  ل أح ال ء على ت

ة،  ة في عق ال ان الأساس م أح الأر ة، وأنه يه اء في عق ال عاون ب ال ال
ارة. الي م رح أو خ وع ال أ ع ال ا ي ة  ار   ألا وه ال

اكه ف -سادساً  م اش اء م الأراح مقابل ع : إنقاص ن أح ال ائ ي ال
ادة ( ، وهي: ٢٣/١ن ال و الأس ات على حال فق م ش ام ال ) م ن

ال،  ه في رأس ال ل م ة  ة ح ائ  ن اء الأراح وال ع ال قاس ج (ي
ا الاتفاق  ارة، ع ه ح أو اعفائه م ال اء م ال مان أح ال فإن اتف على ح

.(   كأن ل 
ع إلى  ج ل ش ن م الأراح ال ن ل م،  أن  ق ادة ال ن ال

ل  ار ن  ي مق ة في ت امل ال اء  ة، ولل ار أ ال الاً ل ، اع ائ وال
ع  ارة، أ إفادة ج ح أو ال اء في ال ة ال او أن ام ت ، ولا  ال ش

راً  عاً ق له ج ة وت اء م مغان ال الي.  ال وع ال ار ال   م أخ
ا الإنقاص  ن ه ق ،  ألا  اء م الأراح جائ إنقاص ن أح ال

ا ال في ال ا ع ه ارة، وله و الأسإعفائه م ال ل ش ني م ق   .)٤٦(فقه القان

                                                 
عـة  -(٤٦) ـة، م ـة الع ه ، دار ال قاو ـ د سـ ال ـ ، د. م ـ ن ال ارة في القان ات ال ال

ة،   .٤٠م، ص١٩٨٦جامعة القاه
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٤٤٧ 

م اء على ما تق إنقاص ن ال م الأراح  ب ي  ق فإن ال ال 
د م ض  مقابل إعفائه م ع ه ال ال ي ع الات ال د ض ال ارة، ل ي ال

ر  ق ا ال لا  ل ه ه فإن م ارة، وعل ات ال ال ال ع أش و الأس في ج ش
ادة ( م وروده في ن ال ام لع ة ب ال لان ال غي لل ٢٣ح  ه ي )، وعل

ال ها لل و وض ه ال ل ه سع في م د ال ع قة، ال ا ادة ال اردت في ال  ال
زع الأراح  اء في ت ع ال ة ج ار ي م ق الة ال  أ الع الف م ح إنها ت
ة، أ أنه ل  رته ال لان إلا في حال ق ها أث ال ت عل ل لا ي ، و ائ وال

ة. ة لل ي ق ة ال ل ع لل ر ما أنه  ق   كاشفاً ل ساب 
ة  ال في ل ل ذ م ز ل ل  ام العام، ل ال عل  لان الاتفاق ي ة ب ال ال

ه م تلقاء  ة أن ت  ز لل ا  ه،  ذاتها دون إثارته م أح ال 
اف   .)٤٧(الأ

  المطلب الثالث
  على الأرباح التي توزع للشركاء.أثر شروط الأسد 

زع الأراح  ي ت ت ة ال ه اع ال اً في ذمة م الق ، أنها لا تع دي ائ وال
لة ما  ها م ج ي ، ما ل ي تق اه ق م ال ها دفعه لل ة  عل ال
فع  ه ل ل ة ال اس ام رأس مال ال ز اس ل لا  ة م أراح، و ه ال حقق

، لأن ه الأ أراح م ال أو الأسه أس ال اً ل ل ت فع    .)٤٨(ا ال
ائ ب ال زع الأراح وال اءفالأصل في ت ره اتفاق ال ق ، )٤٩(اء، ه ما 

اً م  ة،  ألا ي اتفاقه ش ني في عق تأس ال د ن قان أو وج
ام  ال أح زع،  إع ة ال ة على  م ال في عق ال ، وع ع و الأس ش

ام ها في ن ص عل زع ال ادتان ( ال ه ال ي ن عل ات وال ) ٢٣) و(٢٢ال
ا ه آت د وذل وفقاً ل ع ات ال ام ال   :)٥٠(م ن

                                                 
، ص -(٤٧) جع ساب ار، م ارة، د. هاني محمد دو ني لل   .٣٧٨ال القان
ات، د. أب ذر الغفار  ع -(٤٨) ن ال ، أس قان  .١٦٢م، ص٢٠٠٨ ٢ ال
عة الإرشاد -(٤٩) ، م ى ناص ت ارة، د. م ات ال اد–ال   .٩٢م، ص١٩٦٩ -غ
ادتان ( -(٥٠) .٢٣ –٢٢ال د ع ات ال ام ال   ) م ن
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٤٤٨ 

ادتان ( اء إذ ٢٣) و(٢٢عال ال ع على ال ز اح القابلة لل ع الأر ز ) ت
ادة (   ) على:٢٢ن ال

اء -١ زع على ال ة م الأراح القابلة لل حل ة أو م زع أراح س أو  ز ت
ودة. ة ال ول ة وذات ال ة ال اه ة وال اه ات ال اه في ش   ال

ة ( -٢ الفة ل الفق ال اه  اء أو ال ه ١إذا وزع أراح على ال ) م ه
اه ل ش أو م ة  ال ة م ها، ولل ال ة م ي ال ائ ادة، جاز ل ول  –ال

ة ه.–كان ح ال د ما    ب
م  -٣ ة (لا يل ام الفق ه وفقاً لأح ي وزع عل د الأراح ال اه ب ) م ١ال أو ال

ة. ال ات ال ائ في الف ة  ادة، ول م ال ه ال   ه
ادة ( ا ن ال   ) على: ٢٣ك

ه في راس  -)١( ل م ة  ة ح ائ والأراح  ن اء ال ع ال قاس ج ي
ه مان أ م ال، فإن اتف على ح ا ال ارة، ع ه ح أو اعفائه م ال  في ال

ة على تفاوت  ز الاتفاق في عق تأس ال  ، . ومع ذل أن ل  الاتفاق 
. ائ اء في الأراح وال   ن ال

ة في  -)٢( اه له م ال م غ ع ق ز الاتفاق على اعفاء ال ال ل 
ر له أج ع ن ق تق ارة  ألا  له. ال   ع

ه  ارة ف ض ل ع ات، أو ت ع ال ة أراحاً في  ق ال ث ألا ت ق 
اج  ال، وال ة رأس ال لها أقل م  ح أص ل ت مها و ة ع خ ل ال أص
ر م  ا الق ة أراح، أن ي تع ه زع أ م ت ع ة  م ال ال أن تل ا ال ل ه في م

ال إلى د رأس ال ع ائ و اء على إنقاص رأس  ال ف ال ة، أو أن ي ه ال
رة على  زع أراح ص ة ب ارة. أما إذا قام ال ع ال د  ج ر ال ال إلى الق ال
ة، فإن  الي لل ة ال ال ق ح، وذل لأجل ايهام الغ  ق ال م ت اء رغ ع ال

ز ، و اً لل ن حقاً خال ه الأراح لا ت إرجاع  ه اء  ة ال ال ة م ي ال ائ ل
ال،  ات رأس ال قاً ل ال إلى أصله، وذل ت د رأس ال ع ى  ة ح الغ إلى ال ه ال ه
ة  ع ال ح ال اء، ولا  لغ م ال ا ال داد ه ة اس ز لل ا  ك

ه الأراح ب اع ع رد ه ه الأراحالام رة ه ه  م عل   . )٥١(اعي ع
ة،  ال ة ول الاح ا اء هي الأراح ال زعها على ال ي  ت الأراح ال
ها عق  ي ن عل الغ ال ها ال وح م ة م ال ل الأراح الاج ة ت ا فالأراح ال

ي. ا هلاكات، والاح ار العامة والاس ال ف  رها الع ق ي  ة وال   ال
                                                 

ي،  -(٥١) ة القل ارة، د. س ات ال ة، ص٢٠١١ ٥ال ة، القاه ه  .٧٨م، دار ال
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ة عل ا زع الأراح ال ى ت ت ى ول م ه ح ل م اً ل ان حقاً م اء  ى ال
ه ل م  اء عل ، و ائ ة، بل ول م  ال اتها ال ة أراحاً في س ق ال ل ت
ع  ة  ة ال ن ي ة م قة  ات سا د ما دفع م أراح ع س ة أن ت ح ال

.   ذل
ة، وم  دات ال ج ة م فاض في  ائ في الان ن أما ال د ذل أن 

اء  ع ال ل ج ائ لها، و أن ي ص ال ة أعلى م ال ي لل ص ال ال
ز الاتف ، ولا  ائ اه ال ائوال   .)٥٢(اق على إعفاء أ ش م ال

 ، او ال ائ  زع الأراح وال قة أنه لا  أن ت ا ادة ال لاح م ن ال
ل م ن ن  ه  أو أن  ال، بل ال ه في رأس ال ة ح اء في الأراح ب ال

ل  ره،  ألا  ان ق ا  ائ مه ل ش ن في الأراح وفي ال ن ل أن 
و الأ فاهة ولا اع م ش   .)٥٣(سإلى ح ال

ادة ( الفة ن ال زعها  ى ما ت ت رة م م ٢٢تع الأراح ص )، أو في حال ع
ح، ق ال زع  ت ل ت ة، أو اش الي لل ة ال ال ق وذل لأجل ايهام الغ 

. و الأس   الأراح على ش م ش
اء في  ف ال فاً م تع ، خ ائ زع الأراح وال ألة ت د  ع اه ال ال
اء م  ع ال وف  غلال  ، واس ع ه على  ع ضها  ف ي  ة ال ض ال ف

ع م ش .خلال وضع  ائ اح وال زع ال الة في ت أ الع افي م ي ت   و الأس وال
ف  رة، غ أنه أورد ما  د الأراح ال ع ف ال ال ع ه، ل  اء عل و

ادة ( الفة ما جاء في ن ال ام ٢٢/١رة الأراح، وذل إذا وزع  ) م ن
ها أوردت حالة م ادة ل ن ه ال أمل ه ات. و ا  ال ى ل و الأس ل حالات ش

ه  اصل للأراح. وعل زع ال و الأس م ال ي على ش ع ال ا ال رة ه ال 
ه  داد ه ، اس و الأس اء على ش م ش زع الأراح ب ت على ت فإن الأث ال

ه الأرا اع ع رد ه ة الام ع ال ح ال اء، ولا  اعي الأراح م ال ح ب
ادة ( الفة ن ال اساً على م ه الأراح،  رة ه ه  م عل ام ٢٢ع ) م ن

ات.   ال
                                                 

د -(٥٢) ع ار ال ن ال اد القان ، صم جع ساب ون، م نان الع وآخ  .٢٢٦، د. ع
، ص -(٥٣) جع ساب ، م ، د. محمد ح ال د ع ار ال ن ال  .١٩١القان
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  الخاتمة
ء  ا م خلاله ال ي سل ع ال ال ض ج ل ض ال ع الع ام و وفي ال

ارة  ات ال ال ال و الأس في أش ة على ش ت ة ال ن ام الآثار القان على الأح

ع  ام ال ، ال و ه ال اء به ة وال ة لل ن اك القان ، وم تأث ال ت د

جه الآتي: ها على ال و أه ات ي ص ائج وال د م ال راسة إلى ع   ال

: النتائج:
ً
  أولا

ل  -)١( ني م ق ها الفقه القان ع ي  الات ال د حال فق م ال ع أورد ال ال

. و الأس   ش

ه في لا  ا -)٢( ن ن ارة، أو أن ت ح وال اء في ال او ب ال ام ال ل

ل ش على ن م  ل  ه أن  ارة، فال ه في ال ة ل او الأراح م

. ائ ء م ال ل ج   الأراح و

ام  -)٣( ال ارة  ات ال ال ال ل م أش لف ش الأس في أ ش لا 

، ح العلة واح د ع ات.ال ع تل ال   ة في ج

ارة،  -)٤( ه م الأراح أو اعفائه م ال مان أح اء الاتفاق على ح ز لل لا 

م  ق ة للإعفاء، وهي حالة ال ال ل  د أورد حالة واح ع غ أن ال ال

ارة، إذ أنه خ  ا على اعفائه م ال فق ام لل أن ي له، فأجاز ال غ ع

ه  ه.جه   ووق

اردة، ه  -)٥( و الأس ال اء ادراج ش م ش ت على اتفاق ال الأث ال

. ا ال اتها به م تأث ح ة وع ار ال   لان ال واس

م أح  -)٦( ه ة، و اء في عق ال عاون ب ال أ ال افى ش الأس مع م ي

ة في اق ار ة وه ال ال ة  ان الأساس .الأر ائ زع ال   ام الأراح وت

ادة ( -)٧( الفة ال زعها  ى ت ت رة م ات ٢٢تع الأراح ص ام ال ) م ن

ق أ عائ مالي زائ على رأس  ة أراح ول ت ، وفي حال وزع ال د ع ال
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رة،  ع م الأراح ال ا  ة،  الي لل ة ال ال ق ض ايهام الغ  غ مالها، 

.الأر و الأس اء على ش م ش زع ب ي ت   اح ال

د في  -)٨( ع ردها ال ال ي ل ي و الأس ال اء على ش م ش اتفاق ال

ة،  رته ال ني إلا في حال ق أث قان لان  ها ال ت عل ات، لا ي ام ال ن

ام، ف ره ال اشفاً ل ساب ق ة  ار ال ع ق الة لا  ه ال ع وفي ه ه 

غلال  ف واس ع ع ال الة وم ق الع ها ت اعي ف ي ت ة ال ي ق ة ال ة ال ل ل

وف.   ال

ز  -)٩( ل  ام العام، ول ال عل  و الأس ي لان أح ش ة ب ال ال في ال

ه م تلقاء ذاتها دون  ة أن ت  ز لل ا  ه،  ة ال  ل ل ذ م ل

  اف.إثارته م أح الأ

  ثانياً: التوصيات:
ارة،  -)١( ات ال ال ال ل م أش و الأس في أ ش في حال ورود ش م ش

ة،  لان ال لان ال و ت على ذل ه  ني ال ن الأث القان ع أن  ي

. ائ زع ال ام الأراح وت ة في اق ار أ ال الف م   إذ 

ادة (-)٢( اغة ن ال يل ص و ٢٣/١تع ات على حال فق م ش ي اش ) ال

 ، و الأس ل ش ني م ق ها الفقه القان ي ع و ال ع ال ع ج ، ل الأس

. ا م تع ل الأس ح ا اق ادة جامع ومانع  ن ن ال أن    وذل 

ق -)٣( ه ت اعى  و الأس ي ف على ش ع قاً لل اراً د ع على ال وضع م  ي

اء. ع ال وف ل غلال ال ف واس ع الة وت ال   الع
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  المصادر والمراجع
  أولا: القران الكريم. -
ار، ج - ل الأو : ن ، ان ، ١، ٣٠٥، ص٥س أب داود واب ماجة وأح

ة.١٩٨٣ه، ١٤٠٣   م، دار ال العل

ارة -)١( ات ال ات –ال ة العامة لل اص –ال ات الأش ات ذات ال –ش

ودة ة ال ول الأسه –ال ة  ص ة ال ة –ش اه ة ال د. محمد به ع  –ش

 ، ة٢٠٢٣-م٢٠٢٢ ٢الله قاي ة الع ه ة. –م، دار ال   القاه

)٢(-  ، ا ة، د. ع الع ال عة الإسلام ات في ال م، ١٩٤-هـ١٤١٤ ٤ال

سالة، ة ال س   م

ار  -)٣( ني لل ارةال القان ال ال ة الأع اج –ة، ن ة ال ار  –ن ات ال ج م

ة ن ارة –القان ة ال س ارة –ال ات ال ار، ج -ال ، ٢د. هاني محمد دو

عة ٣٧٨ص   م.١٩٩٧، 

ارة -)٤( ات ال ات –ال ة العامة لل اص –ال ات الأش ات ذات  –ش ال

ودة ة ال ول الأ –ال ة  ص ة ال ة –سهش اه ة ال د. محمد به ع  –ش

 ، ة٢٠٢٣-م٢٠٢٢ ٢الله قاي ة الع ه ة –م، دار ال   .–القاه

اد،  -)٥( ن والاق ة القان زان، م وك الف ات، د. محمد ب م ام العامة لل الأح

اض،   مـ.٢٠١٤-هـ١٤٣٥-١ال

امها في الفقه الإسلامي، د. أح -)٦( ات وأح ل،  الأسه وال ل  ٢محمد ال

١٤٢٦. ز   هـ، دار ال

ل  -)٧( ارة، ال د ال ة العامة والعق ي، ال ، د. علي ال ار ن ال ل القان أص

لاق ة ب عة الأم ات، ال قل وال لة وال ه والع د ال اني، عق ة –ال  –القاه

 م.١٩٣٥

، ج -)٨( ح وت ع ال ، د. ث ار ال ن ال ارة١القان ال ال اج -، الع  –ال

ارة ات ال  .١٩٨٢ –ال
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ة -)٩( ، ش اس ناص ارة، د. ال ات ال عة ال س رات  م ، م ام ال

ي،  ل  .م٢٠٠٩ال

اصة، د.  -)١٠( ة ال ة وش ة ال ص ة ال ارة، ش ات ال عة ال س م

 ، اس ناص  م.٢٠١٠، ٣ال

ار  -)١١( ن ال ل القان ة، أص ل ال ة الأن في، م ، د. ف م ال

ة.   القاه

ادر  -)١٢( الي ال ات ال ام ال ار رق (ن   هـ.١١/١٤٤٣/ ٢٩) وتارخ ٦٧٨الق

، د. محمد صالح، ج -)١٣( ار ال ن ال ح القان ر ١ش اس ن ح الله إل عة ف ، م

 ،   م.١٩٣٨ –ه١٣٥٧وأولاده 

ار -)١٤( عة ال س لاني، جال د ال ارة، د. م ات ال ة، ال ، ٥ة وال

زع،  قافة لل وال  م..٢٠٠٩-١دار ال

ة،  -)١٥( ل ال ة الأن قي، م ، د. ف م ار ال ن ال ل القان أص

ة.  القاه

اقي أب صالح،  -)١٦( ارة، د. سامي ع ال ات ال  م.٢٠١٣ال

ار  -)١٧( ن ال ، القان د ع ،  ال ة ١٤٤٤ -٦د. ع الهاد محمد الغام هـ، م

ة. ل فه ال   ال

)١٨(- . جع ساب زان، م وك الف ات، د. محمد ب م ام العامة لل   الأح

)١٩(- ، ي ار ال ن ال ح القان ارة -ش ات ال اد معلال،  –ال  - ٤د. ف

زع،٢٠١٢ ة لل وال غ  م، دار الآفاق ال

)٢٠(-  ، ي سع ، د.  د ع ار ال ام ال ج في ال ل ٢٠٠٤ ٧ال ة ال م، م

ة، ص  .١٤٤فه ال

)٢١(–  ، او اقي، د. خال ال ات الع ن ال ح قان ع١٩٦٨ ١ش عة ال  - م، م

اد.   غ

عة  -)٢٢( اقي أب صالح،  ارة، أ.د. سامي ع ال ات ال  .٢٠١٣ال
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ج في  -)٢٣( ي، ال ة م ات، د. خ ن ال  .٢٠١٩، ٢قان

ة، للعام  -)٢٤( ن عاملات ال ام ال س ١٤٤٥ن ال ادر  ي رق ه، ال ل م ال

 ه.٢٩/١١/١٤٤٥) وتارخ ١٩١(م/

ة  -)٢٥( ه ، دار ال قاو د س ال ، د. م ن ال ارة في القان ات ال ال

ة،  عة جامعة القاه ة، م  م.١٩٨٦الع

ة  -)٢٦( ات ل ام ال ام الإفلاس، وفقاً ل ارة وأح ات ال ج في ال ال

ة ١٤٤٣ ة ل ف ه ال ي ولائ ام الإفلاس ال نان ب ١٤٣٩ه، ون ه، د. ع

 ،   ه.١٤٤٤=٥صالح الع

)٢٧(-  ، ات، د. أب ذر الغفار  ع ال ن ال  م.٢٠٠٨ ٢أس قان

ارة، د -)٢٨( ات ال عة الإرشادال ، م ى ناص ت اد –. م   م.١٩٦٩ -غ

ي،  -)٢٩( ة القل ارة، د. س ات ال ة.٢٠١١ ٥ال ة، القاه ه  م، دار ال

، م -)٣٠( ، د. محمد ح ال د ع ار ال ن ال ة، القان ل فه ال - ٤ة ال

  م.١٩٩٦ -ه١٤١٧

نان ا -)٣١( ، د. ع د ع ار ال ن ال اد القان اب، د. م ، د. خال ع ال لع

 ، و ار ال ة.٢٠١٤-هـ١٤٣٥: ١ن ل فه ال ة ال   م، م

ي، د. محمد ع  -)٣٢( ن ال ج في القان ة مقارنة مع م ات، دراسة فقه د ال عق

، م قي، جامعة ال ، الله ع   .م١٩٩٦-ه١٤٤١٧، ١ة اب 
 


